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إقرار القانون يجب ألا يتأخر عن يوم الثالث من ديسمبر

الغانم: جلسة خاصة الأحد لمناقشة قانون الرياضة الجديد
خورشيد: حماس من اللجنة لإقرار المشاريع التنموية

»المالية« تطلب قانوناً جديداً لمدينة الحرير

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال 
اجتماعها امس مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة 
لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير 
بحضور وزير الديوان الأميري ونائب رئيس المجلس 
الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح الأحمد وممثلين 

عن الجمعية الاقتصادية.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد في 
تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن المشروع 
يكلف 450 مليار دولار وليس بالضرورة أن تصرف 
الدولة على المشــروع ويمكن أن تساهم دول أخرى 
أو القطــاع الخاص، وفي المقابل تحصل الدولة على 

مبالغ إضافية للميزانية غير الإيرادات النفطية.
وأكد أن اللجنة وجدت من الشيخ ناصر أريحية 
في التعامل، لاسيما ان المشروع يمثل توجيها ساميا 
من صاحب السمو الأمير فيما يتعلق برؤية )الكويت 
2035(، ورغبة ســمو الأمير في تشــجيع العمل في 

هذا المشروع.
وأوضــح ان اللجنة لم تدخل في مناقشــة مواد 
القانون لأنه يعتبر غيــر واضح، وطلبنا من وزير 
الديــوان الأميــري ونائــب رئيس المجلــس الأعلى 
للتخطيط الشيخ ناصر صباح الاحمد تقديم قانون 
جديد بمواد واضحة وإزالة كل العقبات التي تعيق 
تنفيذ المشــروع، مبينا ان اللجنة المالية لا مشــكلة 

لديها في تبني هذا المشروع.
وأكد انه ســيتم تقديم تصور متكامل للمشروع 
خلال الفترة القليلة المقبلة، وبعد تشكيل الحكومة 

ستتم دعوتهم لمناقشة هذا الموضوع.
وأفاد بأن المشــروع حيوي وســيخفف الاعتماد 
علــى المورد الوحيد وســيدر للدولة دخلا مباشــرا 
يتراوح بين ٦ أو ٧ مليارات دينار إذا تم التعامل معه 
بشــكل دقيق وواضح، وســيعالج خلل الباب الأول 
من الميزانية. واعتبر أن العمل بمثل هذه المشــاريع 
المدرة والمنتجة ســيحقق الاستقرار أمنيا وسياسيا 
واجتماعيا وســكانيا، معربا عن أسفه أن تقديم هذا 
القانون المكون من 39 مادة لم يتم تقديمه بالشــكل 

الصحيح.
وأعرب خورشــيد عن شعوره بعدم وجود نية 
جادة لدى الحكومة لإقرار مثل هذه المشاريع التنموية، 

يقابل حماس أعضاء اللجنة المالية.
وأوضح أن الكويت تتميز عن بقية دول الخليج 
بموقعها الاستراتيجي نظرا لقربها من الخليج العربي 

والبحر الأحمر والبحر المتوســط، مــا يحتم علينا 
استثمار هذا الموقع.

وبــنّ خورشــيد ان مثل هذه المشــروعات مهمة 
للميزانية العامة، مشيرا إلى أن الميزانية العامة للدولة 
تحتوي أرقاما مخيفة وعجزا يقارب ٦ مليارات دينار.
وبيّ ان الباب الأول يستحوذ على الجزء الأكبر 
من ميزانية الدولة، مؤكدا الحاجة إلى إقرار مشاريع 
إســتراتيجية لتكون إضافة للاقتصاد الوطني مثل 
مشروع مدينة الحرير. وذكر ان الصين خطت خطوات 
جبارة في تنفيذ مشروع الحرير ووصلت إلى مراحل 
متقدمة من المشــروع وصرفت مبالغ مليارية لمرور 
المشــروع من الصــن عبر طاجكســتان وأذربيجان 

وتركيا وإيران وصولا إلى حدود العراق.
وأفاد بأن المفترض أن تكون هناك زيارة للرئيس 

الصيني للكويت في المستقبل القريب.
وذكر أن فكرة مشروع مدينة الحرير ليست وليدة 
اليوم بل كانت موجودة عند وزير الديوان الأميري 
ونائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر 
صباح الاحمد عندما كان مستشارا عند الشيخ سعد 
رحمه الله عندما كان رئيســا للوزراء، حيث شكلت 

لجنة في عام ٢٠٠٢ لمناقشة المشروع.
في موضوع آخر أكد خورشيد أنه لا توجد لدى 
اللجنــة المالية نية لفرض الضرائب حتى الآن، وأن 
الموضوع غير مدرج على جدول أعمال اللجنة، مطالبا 
بترشيد الهيئات لأن كثرة الهيئات سبب تضخم بند 

الرواتب وهناك هيئات لا نحتاجها.
ومن جهته، وصف وزير الديوان الاميري ونائب 
رئيس المجلس الأعلى للتخطيط الشيخ ناصر صباح 
الأحمد الاجتماع بأنه »مريح جدا«، مشيداً بإلمام أعضاء 
اللجنة التام بكل ما يخص رؤية صاحب السمو لعام 
٢٠٢٠ - ٢٠٣٥، موضحا ان »النواب سبقونا في شرح 

عملنا للسنوات الـ 4 السابقة ولهم كل الشكر«.
ومن ناحيته، أكد نائب رئيس الجمعية الاقتصادية 
عبدالوهاب الرشيد أن مدينة الحرير موضوع مفصلي 
ومصيري يتعلق في مســتقبل الكويت من الناحية 

الاقتصادية والمالية.
وقال الرشيد: إن هذا الموضوع يخلق روافد إيرادات 
جديدة ووظائف جديدة للمواطنين إضافة إلى بعده 
الأمني آملا أن يحقق التعاون مع مؤسسات المجتمع 
المدنــي والمجلس الاعلى للتخطيط مع مجلس الأمة 

الصالح العام ومستقبل البلد.

الشيخ ناصر صباح الأحمد وسارة أكبر أثناء الاجتماع

صفاء الهاشم وصلاح خورشيد ود.خليل عبدالله خلال اجتماع اللجنة

قوى سياسية تتضامن مع المحكومين في »دخول المجلس«
التقدمــي  التيــار  اصــدر 
الدستورية  الكويتي والحركة 
الإســامية »حدس« والحركة 
الديموقراطيــة المدنية »حدم« 
وحركة العمل الشعبي »حشد« 
وحزب المحافطين المدني والمنبر 
الديموقراطي الكويتي بيانا جاء 

نصه: 
تلقــت التنظيمات والقوى 
الكويتية الأحكام  السياســية 
القضائيــة التــي صــدرت من 
محكمة الاستئناف مؤخرا بحق 
عدد من السياســيين والنواب 
الســابقين والحاليــن وبعض 
الشباب الوطني في القضية التي 
عرفت بـ »دخول مجلس الأمة« 
التي ارتبطت بحراك سياســي 
واســع، بشكل مناقض لأحكام 
البراءة في حكم الدرجة الأولى.
ووقوفا أمام مســؤولياتها 

الوطنيــة والشــعبية، تنادت 
التنظيمات والقوى السياسية 
تجســيدا لدورهــا المجتمعــي 
للالتقــاء ومناقشــة أثــر تلك 
الأحــكام التي مســت بصورة 
مباشــرة شــريحة واسعة من 
أبنــاء الكويــت وانعكاس ذلك 
على أسرهم، وهي تعلن اليوم 
موقفها من هذه القضية من خلال 

ثلاث رسائل بهذا الشأن.
وهــي  الأولــى  الرســالة 
موجهة إلى الشــعب الكويتي 
الكريم بالحفــاظ على اللحمة 
والوحدة الوطنية، والتمســك 
بهــا لتفويــت الفرصــة علــى 
الأصوات الشــاذة التي تحاول 
شق الصف الكويتي التي دأبت 
علــى التخوين والتحريض أو 
تلك التي تمارس هواية تمزيق 
نمط المواطنة الدستورية وإثارة 

الخلاف بهدف تشويش المواقف 
وخلط الأوراق.

وندعو شعبنا الكريم الذي 
جبــل علــى التلاحم في أشــد 
الظــروف وأحلكهــا بالوقوف 
محــاولات  أي  عــن  مدافعــا 
تستهدف النيل من حريته التي 

كفلها الدستور الكويتي.
الرســالة الثانية ونوجهها 
إلــى الســلطة التنفيذية التي 
باشرت سريعا تنفيذ الأحكام 
القضائيــة بطرق اســتفزازية 
من خــال القــاء القبض على 
عــدد من المحكومين ســواء في 
منازلهم أو أماكن عملهم بصورة 
لا تنسجم مع توجيهات سمو 
الأميــر الذي طالمــا تحدث عن 
الأخطار التي تواجهنا إقليميا 
وأن الكويت في مرمى الأوضاع 
الملتهبة في المنطقة، الأمر الذي 

يتطلب تقوية الجبهة الداخلية 
وتحصينهــا ورأب أي تصدع 

فيها.
الرســالة الثالثة ونوجهها 
إلى أعضاء السلطة التشريعية 
بأن يكونوا على قدر المسؤولية 
السياســية التي تتطلب منهم 
التعامــل بصــورة جديــة مع 
المرحلــة الراهنــة ومتطلباتها 
من خلال الدفع بقانون للعفو 
العــام عــن كافــة المدانــن من 
أصحاب الرأي والكلمة والموقف 
السياســي، وملامســة وجدان 
الشــارع الكويتــي بعيــدا عن 
أي مصالح أو مكاسب معينة، 
خصوصا أن الأحكام المتعلقة 
بقضايا الرأي لا يوجد بيت إلا 
وقد تضرر منها بشكل مباشر 
أو غير مباشــر بســبب حجم 
هذه القضايا وعدد المحكومين 

والمتهمين وطبيعة الأحكام التي 
صدرت.

التنظيمــات والقــوى  إن 
السياســية الكويتيــة الموقعة 
على هذا البيان تؤكد استمرار 
عمليات التنســيق فيما بينها 
لمتابعــة كافــة قضايــا الرأي، 
وتؤكــد أيضا أن البــاد اليوم 
تحتــاج إلــى رؤيــة إصلاحية 
مؤسســاتها  لكافــة  شــاملة 
الدســتورية وفق الإطار الذي 
حدد ملامحه ورســمه دستور 
الكويــت، وأن يعي الجميع أن 
المناخ السياســي الذي يتســم 
بالحريــات العامة هــو البيئة 
السليمة لمواجهة الأخطار التي 
تحدق بنــا ونواجهها للعبور 

من أزماتنا.
حفظ الله الكويت وشعبها 

من كل مكروه

الطبطبائي من محبسه: أشعر براحة نفسية
د.وليــد  النائــب  قــال 
الطبطبائــي مــن محبســه: 
إنني أشــعر براحة نفسية، 
لأنني لم أرتش ولم أســرق 
ولــم أخن وطني، ولم أتخل 
عــن مبادئــي، وإنمــا كنــت 
مدافعا عن الأمــوال العامة، 
وعــن مكتســبات المواطنين 

وحقوقهــم، ولم أدخر جهدا 
لحماية وطني ممن يتربصون 
به شرا.  وقال الطبطبائي نقلا 
عن محاميه مبارك الحربي: 
إن الكويتيــن كافة أكدوا أن 
حكم الاستئناف بخصوص 
قضية دخــول المجلس كان 
قاســيا ولم نقبل بــه، لذلك 

قمنا بالطعن عليه بالتمييز، 
مشددا على أنه يثق بالقضاء 
وأننا سنحصل على البراءة 
في محكمة التمييز بإذن الله 

تعالى.
وأوضــح الطبطبائي أن 
طريق الإصلاح طويل وشاق، 
ومحاربة الفاســدين تحتاج 

إلى صبر وإرادة، ولا يجزع 
المؤمن حين يبتلى، خصوصا 
إن كان مــا يتعرض له ثمن 
لدفاعه عن أموال الكويتيين 
ومكتسباتهم وحماية الوطن 

من شر المتربصين.
حفظ الله الكويت وأميرها 

وشعبها من كل مكروه.

د.وليد الطبطبائي

أعلن رئيــس مجلس الامة 
مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة 
لعقد جلســة خاصة للمجلس 
الأحد المقبل لمناقشة والتصويت 
علــى قانون الرياضــة الجديد 
المتوافــق مع متطلبات الجهات 
الدوليــة، معربــا عــن تفاؤله 
بــأن يســهم القانون فــي رفع 
الايقاف الرياضي الظالم. وقال 
الرئيــس الغــانم فــي تصريح 
إلى الصحافيين انه وبناء على 
مســتجدات وتطــورات حدثت 
في الفترة الأخيرة فيما يتعلق 
بقضية الرياضة ورفع الإيقاف 
عن النشاط الرياضي الكويتي، 
واســتنادا إلى ما اطلعت عليه 
من مراسلات حديثة آخرها يوم 
أمس »امس الاول« ونظرا لأهمية 
هذا الموضوع للشعب الكويتي 
بشكل عام، والشباب الرياضي 
بشكل خاص، والذي عانى من 
إيقاف مجحف وظالم للنشــاط 
الرياضي، لمدة تزيد على عامين، 
وبناء على ما جاء في المادة 72 
من اللائحة الداخلية للمجلس، 
ووفقا لصلاحياتي الدستورية 
كرئيس للمجلس، فإنني وبعد 
التشاور مع العديد من اخواني 
النــواب، وجهــت الدعــوة الى 
الحكومة والى النواب لحضور 
جلســة خاصة »اجتمــاع غير 
عادي« للمجلس يوم الأحد المقبل 
الموافق 3 ديسمبر، وذلك لإقرار 
قانون الرياضة الجديد المتوافق 
مع معايير واشتراطات الاتحاد 

الدولي لكرة القدم
وأوضح ان سبب تلك الدعوة 
المســتعجلة والطارئــة يتعلق 
بمواعيد اجتماعات خارجية لا 
نتحكم بها، والموافقات على آخر 
التعديلات وصلت حديثا، وإقرار 
القانون يجب ألا يتأخر عن يوم 
الاحد المقبل الموافق الثالث من 
ديســمبر. وقال: لقد نسقت مع 
الحكومة وأوضحت لهم أن هذه 
ليست جلســة عادية للتمسك 
برأيهم بعدم حضور الجلسات 
العادية اثناء استقالة الحكومة، 
وانما هي جلسة خاصة طارئة 
»اجتمــاع غيــر عــادي« لإقرار 
قانون مهــم مرتبــط بمواعيد 
واستحقاقات زمنية خارجية، 
وبالتالي، ومــن المؤكد، ان هذا 
الأمــر يعتبــر مــن العاجل من 

الأمور.
وأضــاف: لــن أتحــدث عن 
تفاصيــل فنيــة فيمــا يتعلــق 
بهــذا الملــف، لأني اقــدر العمل 
الجبــار والجهــود الحثيثــة 
التــي بذلت من قبــل الحكومة 
ممثلــة بالوزير المعنــي، ومن 
مجموعــة كبيرة وواســعة من 
النواب والرياضيين والاعلاميين 
وقطاعات شبابية خارج دائرة 
الحكومة والمجلس، للعمل على 

رفع الايقاف الرياضي، معربا عن 
أسفه لوجود من يحاول استغلال 
بعض المعلومات لعرقلة عملية 
رفع الإيقــاف الرياضي، وانا لا 
استبعد ان تكون هناك محاولات 
لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي 
مبرر من المبــررات، لكني كلي 
ثقة بحضور كل النواب، تحملا 
لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية، 
لإقرار القانــون المتوافق، لرفع 
الظلــم والحيف الذي وقع على 
الشباب الرياضي الكويتي، معربا 
عن أمله ان تساهم تلك الخطوة 
في عملية رفع الإيقاف الرياضي، 
وان نبعث الى شبابنا الرياضي 
بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي 
حــرم فيهــا من ممارســة حقه 
الإنســاني الأصيل فــي مزاولة 

نشاطه الرياضي 
وردا على سؤال قال الرئيس 
الغــانم انــه لــن يخــوض في 
التفاصيل الفنية المتوقع عرضها 
في الجلسة، مضيفا ان الشعب 
الكويتي سيشاهد كل التفاصيل 
فــي الجلســة وقــال »التزمت 
الصمت طــوال الفترة الماضية 
حول هذه القضية ومع ذلك لم 
يتوقف العمل فيها، والجهد الذي 
قام به الشباب الكويتي الرياضي 
والنــواب والوزير المعني جهد 

جبار وكبير«.
وأضــاف: نحن ســنتخذ ما 
ينبغي علينــا اتخاذه للتعامل 
مع قانون الرياضة الذي وافق 
عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم 
وضــرورة إقــرار القانون قبل 
اجتماع »المكتب التنفيذي« في 

الرابع من ديسمبر المقبل.
وقال: أنا تحدثت مع الحكومة 
التــي لها موقف دســتوري من 
عدم حضور الجلسات العادية 
طبقــا للســوابق وأبلغتها بأن 
جلســة الاحد ليســت جلســة 
عادية بل خاصة وطارئة وهي 
من المواضيع العاجلة المرتبطة 
بمواعيــد لا نتحكــم نحن بها، 
معربا عن الأمل في إقرار القانون 

بمداولتيه في الجلسة.
وفيما إن كان تفاؤله يرقى 
إلــى حد التوقــع برفع الايقاف 
قريبا بعد الجلســة قال الغانم 
أنــا متفائل وواثق بأن من كان 
على حق فإن الله سينصره ولو 
بعد حين، وأعتقد أن هناك ظلما 
جائرا وقع على الشباب الكويتي 
الرياضي بســبب الإيقاف غير 
المســتحق وإن شــاء الله تثمر 
الجهود رفع الظلم عن الشباب 
وأن نشارك في البطولات المقبلة 
كدورة الخليج وغيرها، واصفا 
جلسة الأحد بالمهمة والرئيسية، 
لافتا إلى أنه وأثناء حديثه الآن 
فإن هناك من يحاول عرقلة هذه 
الجهود وهذا متوقع لكن بإذن 
الواحد الأحد ســينتصر رجال 

يعرض الملف عليهم.
وبــدوره أكــد رئيس لجنة 
الشــباب والرياضــة فــي دور 
الانعقاد السابق النائب سعدون 
حماد أنه تم إقرار قانون الرياضة 
ورفعــه إلى مجلس الأمة، لافتا 
إلى أن تأخر التشكيل الحكومة 
أجبرنــا على رفع الأمر لمجلس 
الأمة وإبلاغه بأن اجتماع المنظمة 
الدولية ســيكون فــي تاريخ ٤ 

ديسمبر. 
وأضــاف حماد في تصريح 
صحافي في مجلس الأمة أمس، 
مبينا أنه وبناء على ذلك وجه 
رئيــس مجلس الأمــة مرزوق 
الغــانم الدعوة لجلســة طارئة 
يوم الأحد للتصويت على قانون 
الرياضية وبعد التصويت عليه 
بإذن الله سوف يتم رفع الإيقاف.
من جانبه اكد النائب احمد 
نبيــل الفضل انــه ولله الحمد 
وصلنــا للمرحلــة التــي كنــا 
نريد الوصــول اليها بموافقات 
وملاحظات الاتحاد الدولي لكرة 

القدم.
وتمنى الفضــل من النواب 
الالتــزام بالحضــور خاصة ان 
هناك الكثيــر منهم وقفوا ضد 
الوزير الســابق الشيخ سلمان 
الحمود بسبب تحميل مسؤولية 
عدم الإتيان بقانون يتوافق مع 

الاتحاد الدولي.
وتمنى الفضل عدم تعطيل 
جلســة الأحد مطالبا الشــارع 
الرياضي بالحضور لمعرفة من 
يريد رفع الإيقاف والعلم ومن 
لا يريــد بالإضافة الــى معرفة 
مــن ســيحاول اثارة المشــاكل 
والإشكالات حتى لا يقر القانون 

في هذا الوقت.
واكــد الفضل ان الطلب أتى 
وذلك لأننا محكومون باجتماعات 
خارجيــة ونريد رفــع الإيقاف 
بأسرع وقت وأي تعطيل ليس 
من صالحنا ولذلك كانت الدعوة 

سريعة.
واشار الفضل الى ان اغلب 
النواب موجودون في الكويت 
متمنيا منهم الحضور والتركيز 
علــى القانون دون الدخول في 
مواضيــع أخــرى وذلــك لاني 
اعلم ان هناك نوابا سيشتتون 
الانتباه عن موضوع الرياضة 
ليتكلموا في أمور أخرى طالبا 
منهم الانتباه والتركيز على اقرار 
القانون وتحمل المسؤولية لرفع 
علم الكويت في المحافل الرياضية 
وإســعاد الجماهير المتعطشــة 
لرفع الإيقاف والمشاركة للانتهاء 
من هذه المرحلة التي استمرت 
عشر سنوات في عدم وصولنا 
لقانون رياضي يرضي الجهات 
الدولية والمحلية لافتا الى ان هذا 
موقف وطني يجب الوقوف فيه 

وقفة لرفع علم الكويت.

وأبناء الكويت فــي الدفاع عن 
حقهم وكرامتهم في ظل احترام 

دستورهم وبلدهم.
وردا على سؤال ذكر الغانم أن 
اللجنة الصحية هي التي ستتابع 
مناقشة التقرير الذي انتهت منه 
لجنة الشباب مع الوزير المختص 
والذي ســيعرض ما تم الاتفاق 
عليه مع الجهات الدولية ونسأل 
الله أن يفرح الشباب الاسبوع 
المقبل وان توفق الجهود الخيرة 
ويبطل أي جهد يسعى لعرقلة 

رفع الايقاف.
مــن جانبــه اعلــن وزيــر 
العدل فالح العزب ان الحكومة 
ســتحضر الى جلســة مجلس 
الأمة يوم الأحد المقبل بناء على 
دعوة رئيس مجلس الأمة وفقا 
للمادة ٧٢ من اللائحة الداخلية 

في الدعوة لجلسة خاصة. 
واضاف العزب في تصريح 
للصحافيين »الحكومة ستحضر 
لمناقشة موضوع إيقاف الرياضة 
من اجل إقرار القانون المطلوب 
إقراره«، لافتا الى ان الجلســة 
ســتكون مخصصــة لمناقشــة 
موضوع الرياضة الذي يعتبر 
من العاجل مــن الأمور، وترى 
الحكومة أنــه مرتبط بمواعيد 

خارجية لا نملك تغييرها. 
وتابــع »ســنقوم بــكل هو 
مطلــوب منــا كحكومــة لاقرار 
القانــون المرتبــط بالإيقــاف 

الرياضي«.
من جهته أكد وزير الشباب 
خالــد  بالوكالــة  والرياضــة 
الروضان أن هناك مســتجدات 
إيجابيــة وجيــدة مــن الاتحاد 
الدولي لكــرة القدم وبإذن الله 
سنتكلم في الجلسة القادمة عن 

باقي التفاصيل.
واضاف ان القانون يجب ان 
يقر لكي يتسنى لنا اتخاذ كافة 
الاجــراءات لافتا الــى انه لدينا 
خطــوات تتجة لرفــع الإيقاف 
وهناك تعاون كبير وجيد وجهود 
مبذولــة فــي الفترة الســابقة 
وتجــاوب من الاتحــاد الدولي 
وباقي التفاصيل سنعرضها في 
الجلسة بكل الأوراق والثبوتيات 

الموجودة لدينا.
واشــار الى ان هناك الكثير 
مــن الأعضاء متحمســون جدا 
للمســاعدة فــي رفــع الإيقاف، 
مؤكــدا أنــه بعد الإقــرار هناك 
مجهود سيبذل وسيفرح الشعب 
الكويتي في رفع الإيقاف ان سرنا 
في الخطوات بالشكل الصحيح 
موكدا ان الإيقاف لن يرفع يوم 
الاحــد المقبــل انما هــي خطوة 
ســتلحقها خطوات مشيرا الى 
ان هذه الخطوة ستعرض على 
المكتب التنفيذي لاتخاذ اللازم.

واكد ان اقرار القانون واجب 
قبل اجتماع المكتب التنفيذي لكي 

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم
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